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  التهرب الضريبي

  

  الدكتور خالد الخطيب

   جامعة دمشق ـ كلية الاقتصاد

  

  الملخص

تعد الضريبة وسيلة مالية تستخدمها السلطات العامة لتحقيق أغراضها، فهـي انعكـاس             

للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الذي تفـرض عليـه، وهـي             

  .وال اللازمة لسد نفقاتها العامةالينابيع التي تستقي منها الدولة الأم

لقد تغيرت أهدافها بتغير الظروف المحيطة بها، وإن كان من المؤكد أن هـذه الأهـداف                

فمن الناحية التاريخية كان للضريبة إلى بداية هذا القرن هدف وحيـد            . متعددة ومتشعبة 

يـرادات لسـد    وهو الهدف المالي، ومن ثَم استخدمتها السلطات العامة للحصول على الإ          

النفقات العامة، وكان على الإيرادات الضريبية في ذلك الوقت أن تبقى في حدها الأدنـى،               

، "الضريبة شر لابـد منـه  :" حتى أن المفهوم التقليدي للضريبة اعتمد على الفكرة القائلة        

ومن ثَم نادى هؤلاء بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا تستخدم لأغراض اقتصـادية              

غير أن مبدأ حياد الضريبة اختفى شيئاً فشيئاً وحل محله مبدأ           .   اجتماعية أو سياسية   أو

الضريبة التدخلية، حيث أصبح للضريبة أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية بالإضـافة           

  .إلى أهدافها المالية

تـزام  لم يصل المكلّف بالضريبة إلى التجرد من أنانيته بصورة كاملة بحيث ينظر إلى الال             

بدفع الضريبة على أنه واجب مقدس، لذا فإنه من الطبيعي أن نتوقع من جانب المكلّفـين                

بدفع الضريبة رد الفعل الذي يأخذ صورة الدفاع عن مصـالحهم، وذلـك إمـا بتفـادي                 

الضريبة كّلياً أو على الأقل بالتقليل من نطاق الاقتطاع الضريبي المفروض عليهم، ومـن              

  .أو الإفلات من الضريبة" التّهرب الضريبي "هنا نشأت ظاهرة

  

  :مقدمة
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تعد الضريبة وسيلة مالية تستخدمها السلطات العامة لتحقيق أغراضها، فهي انعكاس للأوضاع            

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الذي تفرض عليه، وهي الينابيع التي تسـتقي             

  .اتها العامةمنها الدولة الأموال اللازمة لسد نفق

لقد تغيرت أهدافها بتغير الظروف المحيطة بها، وإن كان من المؤكد أن هذه الأهداف متعـددة         

فمن الناحية التاريخية كان للضريبة إلى بداية هذا القرن هدف وحيد وهو الهـدف              .  ومتشعبة

فقات العامـة،   المالي، ومن ثَم استخدمتها السلطات العامة للحصول على الإيرادات لتغطية الن          

وكان على الإيرادات الضريبية في ذلك الوقت أن تبقى في حدها الأدنى، حتـى أن المفهـوم                 

،  ومن ثَم نـادى هـؤلاء        "الضريبة شر لابد منه   :" التقليدي للضريبة اعتمد على الفكرة القائلة     

.  اسـية بضرورة بقاء الضريبة على الحياد فلا تستخدم لأغراض اقتصادية أو اجتماعية أو سي            

حيث أصبح  الضريبة التدخلية،   غير أن مبدأ حياد الضريبة اختفى شيئاً فشيئاً وحل محله مبدأ            

  .للضريبة أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية بالإضافة إلى أهدافها المالية

  :ولكي تؤدي الضريبة أهدافها لابد من توافّر أمرين أساسيين

  . أغراضه ويعبر تعبيراً سليماً عن أهداف الدولةأن يوضع تشريع مالي يؤدي: الأمر الأول

أن يحسن الخاضعون للضريبة من تقبلهم لهذا التشريع ولا يعمدون إلى الإفلات            : الأمر الثاني 

منه بطريقة أو بأُخرى، وذلك لما ينتج عن هذا الإفلات من آثار سيئة في مالية               

لة الضـريبة،وما   الدولة ومن زعزعة عدالة النظام الضريبي والمساس بحصـي        

ينتج عن ذلك من آثار اقتصادية تؤثر في أوضاع المنتجين وبشروط المنافسـة             

  .فيما بينهم

لم يصل المكلّف بالضريبة إلى التجرد من أنانيته بصورة كاملة بحيث ينظر إلى الالتزام بدفع               

فـين بـدفع    الضريبة على أنه واجب مقدس، لذا فإنه من الطبيعي أن نتوقع من جانـب المكلّ              

الضريبة رد الفعل الذي يأخذ صورة الدفاع عن مصالحهم، وذلك إما بتفادي الضريبة كّلياً أو               

على الأقل بالتقليل من نطاق الاقتطاع الضريبي المفروض عليهم، ومن هنا نشـأت ظـاهرة               

  .أو الإفلات من الضريبة" التّهرب الضريبي"
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 البلدان المتطورة أو النامية يعمـل جاهـداً         إن تجارب الشعوب بينت أن كل مكلّف سواء في        

 ١١٧للتخلص من العبء الضريبي بالسبل كافة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية هناك حوالي             

 مليار دولار ويوقّعون على اعتراف بأن الكشوف        ٥٥٥مليون مواطن يقدمون بشكل اختياري      

 هؤلاء المكلفين الموقّعين علـى   من١٢ومع ذلك فإن واحداً من كل .  المقدمة صحيحة وكاملة 

 ملايين مكلف آخر لم يهتموا ولم يزعجـوا أنفسـهم بتقـديم             ٧وهناك  . هذه الاعترافات يكذب  

  .كشف

وبطبيعة الحـال   . والمزعج أكثر في ذلك أن معظم المتهربين من الضرائب لا يأخذون عقابهم           

غيـر أن   . لمتحدة الأمريكية لا أحد يعلم على وجه الدقة مبلغ التهرب الضريبي في الولايات ا           

  .)١( ١٩٩٣ مليار دولار عام ١٢٧التقديرات تشير إلى مبلغ يقارب 

والدراسات تشير إلى أن هنالك ضريبة      . والأمر ليس أحسن حالاً في كُل من فرنسا وبريطانيا        

  . )٢(ثالثة مفقودة تماماً في دول أمريكا اللاتينية وفي دول حوض البحر المتوسط

ن المكلف يتخلص من عبء الضريبة ليس فقط بواسطة التهرب الضريبي، وإنما            وفي الواقع إ  

  .بواسطة انعكاس الضريبة

  :الانعكاس الضريبي أو نقل عبء الضريبة: أولاً

فانعكاس الضريبة، أو نقل عبء الضريبة، يتم بعد أن يكون المكلف القانوني قد دفع الضريبة               

وذلك بإلقـاء عبئهـا     .  ناحيته في السعي إلى استردادها    إلى الخزينة العامة للدولة، ثم يبدأ من        

فإذا نجح في ذلك، يكون قد تخلص من دفع الضريبة          .  على عاتق شخص أو أشخاص آخرين     

فعلياً، إلا أنه لم يرتكب مخالفة لنصوص التشريع الضريبي ولم ينتج عن عمله هـذا حرمـان                 

  .لخزينة الدولة من قيمة الضريبة

  :يبيالتهرب الضر: ثانياً

يجب أن نحدد مضمون لفظة تهرب وأن نقرر المعنى الدقيق له، فالمعنى اللغوي الذي جاء في                

  ".فر، وهرب الإنسان أي ساح: هرب:"معجم لسان العرب تحت كلمة هرب هو
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:  أما بالنسبة إلى علم المالية العامة فهنالك عشرات التعاريف، والإجماع على أن التهرب هـو              

اً أو جزئياً من أداء الضريبة، دون نقل عبئها إلى غيره، مما يـؤثر فـي                تخلص المكلف كُلي  "

  .")٣(حصيلة الدولة من الضريبة ويضيع عليها حقها

ولم تقدم التشريعات الضريبية المعاصرة تعريفاً للتهرب الضريبي وإنما اقتصرت على تعـداد             

أي تعريف لا يمكن أن يشمل      صوره وأشكاله تاركة أمر التعريف للفقهاء والشُراح، وذلك لأن          

أساليب التهرب كافةً، وإذا كُنا قد اخترنا تعريفاً للتهرب الضريبي بأنه عدم قيام المكلف بـدفع                

الضريبة أو الوفاء بالتزامه كلياً أو جزئياً تجاه الدوائر المالية مما يؤثر في حصيلة الدولة من                

عة، وذلـك لأن أي تعريـف لا   الضريبة وذلك باستخدام طرق ووسائل مشروعة وغير مشرو    

  .يمكن أن يشمل  أساليب التهرب كافةً

ولكن الذي لا شك فيه أن ظاهرة التهرب الضريبي أصبحت في ازدياد مسـتمر وذلـك إمـا                  

  .لأخطاء تشريعية أو تنفيذية صادفت هوى في نفس المكلف

اً قد لا يجد خلافـاً      هذه الظاهرة رغم انتشارها على المستوى العالمي فإن تعريفها تعريفاً دقيق          

بين الفقهاء، فهنالك اتفاق على أن التخلف عن الالتزام بدفع الضريبة كُلِها أو جزءٍ منها بأيـة                 

وسيلة من الوسائل، ولهذا كله لم تلجأ التشريعات الضريبية المعاصرة إلى وضع تعريف دقيق              

دمه إلى السـلطة    لمعنى التهرب الضريبي، وتركت أمر تحديد ووجود التهرب الضريبي أو ع          

  .التنفيذية

ورغم ذلك لم تحظ ظاهرة التهرب الضريبي بما يجب أن تحظى به من اهتمام سـواء علـى                  

المستوى التشريعي أو التنفيذي أو الفكري، على الرغم من خطورتها الاقتصادية والاجتماعية            

  .والمالية

فلات من الضريبة؛ ففـي     والتشريعات الضريبية العربية لا تستعمل لفظة واحدة تشير إلى الإ         

، وفـي   الـتخلص ، في حين في مصر والعراق تستعمل كلمة         التملّصلبنان مثلاً تستعمل كلمة     

الـتملص،  (، وهذه الألفاظ الـثلاث  التهرب، وفي سورية لفظة  التهرب و التملّصالأردن كلمتا   

   .)٤(تشير إلى الإفلات غير القانوني من الضريبة) التخلص، التهرب
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ريبي يتمثّل إذاً بعدم إقرار المكلف بواجبه بدفع الضريبة المترتبة عليه سواء من             فالتهرب الض 

خلال عدم تقديم البيانات اللازمة طبقاً للقوانين أو تقديم بيانات مضللة وغير كاملـة للـدوائر                

وبتخفيض الإيرادات الضريبية بطرق مختلفة في مثل هذه الحالات هنالك رغبـة أو             .  المالية

ولما كانت  . تخلص من الضريبة وهناك رغبة في حرمان الدولة من إيراداتها المالية          نية في ال  

الضريبة تحرم المكلّف من التمتع بجزء من دخله، ولما كان إقبال المكلّف عل دفع الضـريبة                

دون تذمر يتطلب وعياً حضارياً، كان هنالك ميل لدى بعض المكلفـين إلـى التهـرب مـن                  

لك شك في تحقق الضريبة حاول المكلّف تفسير هذا الشك في صالحه،            فإذا كان هنا  .  الضريبة

وقد يشعر بعض المكلفين أن غيرهم يتهرب من الضريبة فيفعلون مثلهم لكـي تكـون هنـاك                 

مساواة بينهم، أو قد يبرر المكلف في نفسه محاولة التهرب من ضريبة مقابل ما تحمله ظلمـاً                 

ن قسماً من الضرائب المترتبة على المكلفين يضـيع         إ: وهكذا يمكن القول  .  في ضريبة أخرى  

على الدولة نتيجةً لفقدان الوعي الضريبي لدى بعض المكلفين الناتج عن تقصـير أو إهمـال                

  .بعض الموظفين

  :أشكال التهرب الضريبي: القسم الأول

  .التهرب المشروع والتهرب غير المشروع: يمكن التمييز بين نوعين من التهرب

وهو استغلال المكلف لبعض الثغرات القانونيـة بغيـة عـدم تحقـق             : ب المشروع التهر -١

الضريبة عليه بصورة صحيحة وعدم الالتزام بـدفعها، أي أن الشـخص يـتمكن مـن                

التخلص من الالتزام بدفع الضريبة دون أن يضع نفسه في مركـز المخـالف للقـانون،           

بتجنـب الواقعـة المنشـئة    ويمكن أن يحدث التهرب المشروع عن طريق طبيعي وذلك          

للضريبة، ويفضل بعضهم تسـمية هـذا النـوع مـن التهـرب بالتجنـب الضـريبي                 

(Avoidance of Tax) ع   ( لما توحي به عبارة التهرب بالمشروعيةالمشـر حيـث إن

  .ولما تتضمنه فكرة التهرب والمشروعية من تناقض) يأذن له

اً وقضاء، ففي مصر اعترف القضـاء بحـق         والتجنب ظاهرة سليمة أقرتها غالبية الدول فقه      

المكلف في التمسك بما قد يكون في قانون الضرائب من نقص يستفيد منه المكلـف الحـاذق                 

ويعبر عنه آخرون بتهرب النية باعتبار أن نية الشـخص هـي الـتخلص مـن                .  حسن النية 
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ن يخـالف   الضريبة وإن كان يتذرع في هذا ببعض الوسائل المشـروعة فـي ذاتهـا ودون أ               

  .القانون

ويتحقق التهرب المشروع للشخص عن طريق التجنب بالامتناع عـن العمـل أو التصـرف               

الموجب للضريبة وبالامتناع عن الواقعة المنشئة للضريبة، وذلك كامتناع الشـخص كليـاً أو              

جزئياً عن استهلاك السلعة أو الخدمة التي تخضع لضريبة الاستهلاك، كأن يعلـم الفـرد أن                

ك رسوم استهلاك السجائر سيتحملها لو اشترى هذه السلعة فيمتنع الفرد عـن اسـتهلاكها               هنا

أو أن يمتنع الشخص عن اسـتيراد    .  ليتجنب بذلك دفع الضريبة غير المباشرة على استهلاكها       

أو تصدير السلعة التي تفرض عليها الرسوم الجمركية أو امتناعه عن توجيه أمواله أو نشاطه               

شاط التي تصيبها الضريبة ويوجه نشاطه وأمواله إلى فـروع النشـاط التـي لا               إلى فروع الن  

تصيبها أية ضريبة أو التي تتمتع بمعاملة ضريبية خاصة، كأن يوجه الشخص ماله وجهده إلى            

النشاط الزراعي دون النشاط التجاري بسبب عدم خضوع هذا النوع من النشـاط إلـى أيـة                 

  .  رائب كلها أو بعضهاضريبة، وبهذا يكون قد تجنّب الض

وقد تكون مثل هذه النتائج مقصودة، فقد يسعى المشرع مـن وراء التمييـز فـي المعاملـة                  

الضريبية بين أوجه النشاط المختلفة إلى اجتذاب الأفراد نحو نشاط معين سعياً وراء تحقيـق               

شـخص  بعض الأغراض الاقتصادية والاجتماعية، ويتحقق أيضاً هذا النوع مـن التهـرب لل            

بالاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في استنباط طرق التحايل مستندين في ذلك إلى خلل أو              

فبسبب عدم دقة النصوص أو عدم إحكام صـياغتها أو عـدم            .  ثغرة في النصوص القانونية   

مواجهتها  للحالات كافة قد يتمكن الشخص من تحوير النصوص أو تفسيرها لصالحه دون أن               

 قد يدفع الشخص إلى     -الذي لا يخضع الهبات لهذه الضريبة     - ضريبة التركات    يخالفها، فقانون 

توزيع أمواله على ورثته المحتملين في أثناء حياته عن طريق الهبة، أو يمكن أن يقوم بنقـل                 

ملكية أمواله إلى ورثته عن طريق عقد بيع صوري خلال حياته تهرباً مـن خضـوع هـذه                  

وقانون ضريبة الـدخل الـذي لا يخضـع لـه إلا            .  د وفاته الأموال إلى ضريبة التركات بع    

التوزيعات المباشرة قد يدفع الشركات إلى توزيع أرباح غير مباشرة ومستترة، أو أن تنقسـم               

الشركة إلى عدة شركات فرعية تتهرب من الضريبة المفروضة، أو أن تزيـد الشـركة مـن                 

بعدم الالتزام بنسب الاستهلاك، أو عـدم       نفقاتها العامة بتخفيضها للدخل الخاضع للضريبة، أو        
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وفرض ضريبة الدخل على كل فرد من أفراد        .   توريد التصريح الضريبي في الوقت المحدد     

الأسرة منفرداً قد يؤدي برب الأسرة إلى توزيع ثروته التي يستمد منها دخله علـى أعضـاء                 

  .علياالأسرة تفادياً لمعدلات الضريبية المرتفعة بالنسبة للشرائح ال

ويدخل في نطاق التهرب المشروع ما يلجأ إليه بعضهم دون مخالفة القانون من نقـل مقـار                 

نشاطهم أو أموالهم من الدول التابعين لها سياسياً إلى دول أًخرى أجنبية تكون فيها المعاملـة                

الدولة وتستند هذه الحالة إلى مبدأ إقليمية الضريبة حيث تجد          .  )٥(الضريبية أخفُّ وطأة عليهم   

صعوبات ضخمة في تتبع أوعية الضرائب خارج حدودها، ويختلف موقف المشـرع والفقـه              

والقضاء في مواجهة التهرب المشروع من بلد لآخر، فالرأي السائد فقهاً وقضاء فـي فرنسـا                

ومصر هو أن للمكلفين أن ينظموا حياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية بحيث يقللون مـن              

الضريبية ولا وزر عليهم ما داموا في حدود القانون وعلـى الدولـة إذا أرادت أن                التزاماتهم  

  .)٦(تمنع ذلك أن تقوم بتعديل تشريعها بما يسد الثغرات الموجودة فيه

ويعتمد المشروع في الولايات المتحدة الأمريكية على نية المكلف فيفرض عليـه غرامـة إذا               

العامة، وفي ألمانيا يتخذ المشرع موقفاً أكثر تشدداً حيث         توافر لديه قصد الإساءة إلى الخزانة       

وفـي أوروبـا تعتمـد      . يقرر جزاءات معينة لمن يسيء استخدام نصوص القانون الضريبي        

الإدارة الضريبية عند انتشار وسيلة التهرب المشروع بصورة واسعة إلى تعـديل القـانون أو          

تهرب، فقد استقر الرأي في أغلب التشـريعات        التوسع في الاجتهادات والتفسير بشكل يمنع ال      

الضريبية على أنه لا يشترط في المكلّف الخاضع لضريبة الدخل أن يكون تاجرا وفقا لأحكام               

قانون التجارة وذلك بغية عدم فتح مجال للتهرب أمام الذين يحققون أرباحا ولا يعدهم قـانون                

  .التجارة تجاراً

فة المكلّف للأحكام القانونية بوسائل الغش والاحتيـال        وهو مخال :  التهرب غير المشروع   -٢

فوسائل التهرب غير المشروع هي مخالفات يعاقـب عليهـا          . للتخلص من دفع الضريبة   

القانون، وفي أغلب الأحيان تكون هذه المخالفة صريحة ومقصودة وتتضمن نية المكلّف            

م إدراك المكلـف    في التهرب من الضريبة وقد تكون في أحيـان أُخـرى نتيجـة لعـد              

.  لمسؤولياته أو لجهله بالقانون، ويصعب تحديد الطرق التي يتبعها المكلف في سبيل ذلك            
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وقد يخالف المكلف القانون إما عند تحديد وعاء الضريبة والتكليف بها أو عند تحصـيل               

  .الضريبة ليحول دون جبايتها

فاء المادي للسلع المسـتوردة     ومن صور التهرب عند تحديد وعاء الضريبة والتكليف بها الإخ         

أو المنتجة أو المبيعة والخاضعة للضرائب الجمركية أو لضرائب الاستهلاك أو تقـدير هـذه               

السلع بأقل من قيمتها الحقيقية بتقديم فواتير مغايرة للحقيقة، أو تهريب السلع المصنوعة فـي               

 الخاضـعة لـدفع الضـريبة       الخارج إلى داخل الحدود الإقليمية للدولة دون أن تمر بالمراكز         

الجمركية عنها، أو الامتناع عن تقديم البيانات التي يلزم القانون بتقديمها في نطاق ضـرائب               

الدخل وضرائب رأس المال، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير كاملـة وإخفـاء بعـض                 

اصـر  المظاهر الخارجية فيما يتعلق بالضرائب التي تُفرض على أساسها، وإخفاء بعـض عن            

التركة فيما يتعلق بضريبة التركات وتغيير الوصف القانوني وإجراء استهلاكات لأصـول لا             

أساس لها، أو المبالغة في تقدير الاستهلاكات المسموح بها والمبالغة على غير الحقيقـة فـي                

تكاليف الدخل والقيام بإجراء احتياطات صورية وقيام المنشآت بشراء بعض الأصـول غيـر              

لها والتي يقتصر استخدامه على أصحابها ومديريها في أغراضهم الشخصية، وبصـفة            النافعة  

عامة خصم كثير من النفقات التي تعد في حقيقتها استعمالاً للدخل باعتبارهـا مـن تكاليفـه،                 

وبصفة خاصة فيما يتعلق بمصاريف الانتقال ومصـاريف التمثيـل وإخفـاء التصـرفات أو               

وفـي  . ئب بمناسبتها أو الإعلان عن قيمتها بشكل مغاير للحقيقة        المبادلات التي تستحق الضرا   

بعض الأحيان لا يقوم المكلّف بالتزاماته القانونية عن إهمال أو جهل، وهو ما يسميه بعضـهم               

فالمكلّف الذي ينسى تقديم البيان أو يهمل في ذلـك يجـب أن يعامـل               .  بالغش غير الإرادي  

ن، لأنه تصعب التفرقة بين المخالفة الإرادية المقصودة والمخالفة         معاملة الممتنع عن تقديم البيا    

  .غير الإرادية

أما التهرب عند تحصيل الضريبة فيكون بالحيلولة دون جبايتها ويتحقق ذلك للمكلّف بإخفـاء              

الأموال أو محل الإقامة ليتعذر على الإدارة المالية أن تُحصل أموالها، وقد يقوم المكلّف ببيـع                

كاته لغيره بيعاً صورياً أو حقيقياً مع إخفاء حقيقة هذا المبلغ عن الإدارة المالية وكذلك لو                ممتل

أنشأ عقوداً صورية أو فتح اعتمادات بالبنوك بأسماء وهمية أو نقل أمواله إلى الخارج، إلـى                

  .غير ذلك من التصرفات التي تتضح فيها النية السيئة للمكلّف
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رفات يترتب عليها نقص في حصيلة الخزينة مما ينجم عنه خفـض            ولا شك أن مثل هذه التص     

إيرادات الدولة فضلاً عن عدم تحقيق العدالة التي ينشدها المشرع في توزيع العـبء المـالي                

والمقصـود  (أما فيما يتعلق بالتهرب الدولي      . ويسبب ذلك تعطيل جانب من مشروعات الدولة      

وف تكون له خطورته حينما يـؤثر فـي حجـم           فس) به هروب رؤوس الأموال خارج الدولة     

  .الادخارات والاستثمارات، وفي هذا مساس بالاقتصاد القومي

   :أسباب التهرب الضريبي: القسم الثاني

التهرب الضريبي ظاهرة عامة أو على الأقل تكاد تكون هكذا، ومع ذلك يختلف نطاقها من بلد               

رب هو رغبة المكلّـف فـي الاحتفـاظ         وإذا كان السبب الظاهر للته    . لآخر بصورة واضحة  

بأمواله وعدم التنازل عنها للدولة، إلا أن دوافع المكلّف في تصرفاته بهذا الشكل وقدرته فـي                

الوصول إلى تحقيق رغبته تتوقف على مجموعة من الأسباب الأخلاقية والسياسية والتشريعية            

  .والإدارية الفنية والاقتصادية

   :الأسباب الأخلاقية  -١

ويرجع بعض المـؤلفين سـبب   . وهي ضعف الوعي الضريبي والأخلاق المالية عند المكلّفين    

ضعف الوعي الضريبي عند المكلفين إلى المعارضة والمخالفة للقوانين، وبشكل عام يرجـع             

  :ضعف الوعي الضريبي إلى عدة عوامل منها

عوره بما تقدمه له الدولة من       اعتقاد الشخص أنه يدفع للدولة أكثر مما يأخذ منها، أو عدم ش            -أ

خدمات، وشعوره بأنه يستطيع الاستمرار في الانتفاع من خدمات الدولة حتى مع عدم دفع              

  .الضريبة؛ وذلك أن دفعها ليس شرطاً للاستفادة من الخدمات العامة

 اعتقاد الشخص أن الدولة تُسيء استخدام الأموال العامة وأنها تضر الجماعة بهذا الشكل              -ب

  . يكون السبب في ذلك بعض الاعتبارات التاريخيةوقد

 إن التشريع الضريبي في كثير من الدول لا تتوافر فيه الشروط التي تبعث على احتـرام                 -ج

أي قانون وتضفي عليه الهيبة لأنه يتمتع بخصائص تتنافى مع القيم التي تعطي القـانون               

بين المكلفين والتوسع في تفسير     الاحترام والطاعة والعمومية، وعدم وجود عدالة ضريبية        
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وينتج عن ذلك ردود فعل نفسية لدى المكلـف تتناسـب           .  الاستثناءات دون نص قانوني   

  .عكساً مع الوعي الضريبي والأخلاق المالية

 شعور الفرد بثقل العبء الضريبي عند ارتفاع معدلات الضـريبة أو تعـدد الضـرائب                -د

عدم العدالة في توزيع العبء الضريبي، قد يؤدي        المفروضة على الوعاء نفسه أو شعوره ب      

كما تـؤدي القـدرة الماليـة والحالـة         .  به إلى الاعتقاد بظلمها ويدفعه إلى التهرب منها       

الاقتصادية العامة للمكلف دوراً كبيراً في قوة الباعث النفسي لتهربه من الضريبة، فهـو              

  .يسعى للتهرب أكثر عندما يكون في حالة مالية صعبة

شكل عام يختلف الوعي الضريبي عند المكلفين باختلاف الشعوب والأمم، فـالمعروف أن             وب

المكلف الأنجلوسكسوني أو المكلف في دول أوروبا الشمالية هو أقل تهرباً من الضريبة مـن               

المكلف اللاتيني؛ حيث يقدم تصريحه إلى الإدارة المالية بأمانة ولا يحاول اللجـوء للطـرق               

ومن الطبيعي أن توجد هذه الفروق بين المكلف في   .   الضريبة أو التهرب منها    الملتوية لتأخير 

الدول النامية والمكلف في الدول المتقدمة، ويعود سبب زيادة التهرب الضريبي فـي الـدول               

  :النامية عنه في الدول المتقدمة إلى عدة أسباب منها

قابلة للضريبة التي يـدفعها،     شعور المكلف بضعف الخدمة العامة، فهو لا يجد خدمات م            -١

  .لذلك يمتنع عن أدائها

فالضريبة في البلدان النامية تفرض علـى الطبقـات ذات الـدخل            :  المحاباة في الضريبة   -٢

المنخفض في حين تعفى منها الطبقات ذات الدخل المرتفع رغم استفادتها مـن الخـدمات               

  .ن أدائها ويحاول التهرب منهاالعامة، مما يشعر المكلف بعدم عدالة الضريبة فيمتنع ع

 سياسة الإنفاق العام في الدول النامية واستخدام الدولة للضريبة في أغراض اجتماعية أو              -٣

مما يشعِر المكلفـين بـالظلم ويـدفعهم        . اقتصادية لا تخدم الشريحة الكبرى من المجتمع      

  .للتهرب منها

لأفراد بحيث تتخذ العلاقـة بينهمـا شـكل        عدم توافر الثقة المتبادلة بين السلطة المالية وا        -٤

  .)٧(العداء والخصومة بدلاً من علاقة التعاون مما يدفع الفرد للتهرب من الضريبة

  :الأسباب السياسية  -٢
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إن سياسة الإنفاق العام في الدولة تؤدي دوراً أساسياً في التهرب الضريبي، فكلمـا أحسـنت                

إذ إن اسـتخدام    .  لمكلفين نحو التهرب من الضـريبة     الدولة استخدام الأموال العامة قلّ ميل ا      

الضريبة في أغراض غير مالية أو اقتصادية يجعل الطبقات التي تتحمل من الضرائب أكثـر               

ولقـد دافـع    .  من غيرها تشعر بالظلم مما قد يدفعها إلى التهرب كوسيلة لمقاومة هذا الظلـم             

ة الوحيدة المتاحة لمقاومة الظلم الذي يعد       بعضهم عن التهرب في هذه الحالات باعتباره الوسيل       

تقديره مسألة شخصية بالدرجة الأولى حيث لا توجد معايير موضوعية متفق عليها في هـذا                

الشأن، كما أن عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة يؤدي إلى التهرب من الضرائب،             

 بين الوزارات المختلفة في التهرب      ويساعد عدم الترابط بين أجهزة الدولة وتضارب البلاغات       

  .الضريبي

  :الأسباب التشريعية  -٣

يتصف التشريع الضريبي بخصائص تختلف عما تمتاز به التشريعات الوضعية عامة، وتكون            

  .باعثاً للمكلف للتهرب من الضريبة

 ـ               ام فالقانون الضريبي غير عام وغير دائم ولا يحقق توازناً بين المكلف والإدارة فهو غير ع

لأنه يميز بين المكلفين الخاضعين للقانون الواحد تبعاً لحالتهم المادية والعائلية، وكلمـا أمعـن               

القانون في هذا الاتجاه زاد في التفريق بين المواطنين وكان مدعاة للتهرب، وهو غير دائم لأن         

ا أن التشـريع    الضريبة تجبى بإذن من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية لمدة معينة، كم           

الضريبي غير مستقر ويتعدل بصورة متواصلة تبعاً للسياسة المالية والحالة الاقتصـادية فـي              

وهذه الحقيقة ما زالت موجودة حتى الآن ذلك أن النظام الضريبي لـم             .  البلاد لاعتبارات فنية  

 والنوعيـة   يستقر تماماً بعد، فقد توالت حتى الآن قوانين فرض الضرائب المتعـددة العاديـة             

وما زال هناك تعديل في بعض أحكام الضـرائب         .  والاستثنائية والعامة والنسبية والتصاعدية   

من وقت لآخر ورفع معدلات الضريبة، ويتبع كل هذا إجراءات عديدة ومختلفة ممـا يشـعر                

  .)٨(المكلف بشيء من الضيق قد يدفعه إلى التهرب

 بين المكلف والإدارة لأن علاقة المكلف بالدولة هي         وأخيراً فالقانون الضريبي لا يحقق توازناً     

علاقة الضعيف بالقوي، فاعتراضاته في تطبيق القانون تكون إلى الدولة التـي هـي نفسـها                

تفرض الضريبة بسلطاتها وامتيازاتها، وفي بعض الدول لا يتم الفصل بين القضاء والسـلطة              
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اعات بين الدوائر المالية والمكلفين دون الرجوع المالية، فالسلطة المالية هي التي تحكم في النز       

إلى القضاء وبذلك تحكم لصالحها مما يدفع المكلف إلى التهرب من الضريبة، كما يؤدي سوء               

التشريع وعدم مسايرته للواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدولة إلـى مزيـد مـن التهـرب                

  .الضريبي

ؤدي الصياغة القانونيـة دوراً فـي تشـجيع         والى جانب الصفات العامة للتشريع الضريبي ت      

فبقدر ما تكون الصياغة معقدة يكون القانون أقل وضوحاً، ويترك مجالاً           . المكلف على التهرب  

أكبر لتدخل الإدارة في تحديد الإعفاءات والتخفيضات، وهذا ما يؤدي إلى عدم قناعة المكلـف       

بقدر ما تكون الصياغة ضعيفة تكثر      و.  بالضريبة المفروضة عليه وإلى محاولة التهرب منها      

في القوانين الثغرات وتكثر التعليمات التي لا تكون بالضرورة موضوعية بل لحالات معينـة،              

كما أن المغـالاة فـي      .  مما يدفع المكلف إلى التفتيش عن وسائل للتهرب من خلال الثغرات          

 بغية الانتقال من شريحة     معدل الضريبة والتفاوت في الشرائح التصاعدية يدعوان إلى التهرب        

  .إلى أخرى معدل الضريبة فيها أقل

 توجد عدة عوامل إدارية وفنية تؤثر في التهرب، ومن هـذه  : الأسباب الإدارية والفنيـة   -٤

  :العوامل

وقد اشتدت وطأة الضرائب بصورة ضخمة في العصـر الحـديث           :  ثقل العبء الضريبي   -أ

بسبب استخدام الضرائب كأداة من أدوات السياسـة        بسبب تزايد النفقات العامة من ناحية، و      

ويميل المكلف إلـى التهـرب      .  الاجتماعية والاقتصادية في معظم الدول من ناحية أخرى       

بدرجة أكبر كلما زادت وطأة الضرائب، فزيادة العبء الضريبي عن الحد المعقول قد يولّد              

  .)٩(ن دفع الضرائبلدى المكلف شعوراً بالظلم مما يدفعه إلى محاولة التهرب م

حيث تزيد فرص تهرب المكلف كلما زاد النظام الضريبي تعقيداً،          :  تعقيد النظام الضريبي   -ب

 يقـدر علـى أسـاس       -وبصفة خاصة الـدخل   -ففي الماضي عندما كان وعاء الضرائب       

المظاهر الخارجية؛ كانت فرص المكلف في التهرب محدودة، حيث كان بإمكـان الـدوائر              

أما بعد أن أصبح تصريح المكلف هـو الطريـق          .  راقب هذه المظاهر بسهولة   المالية أن ت  

الأساسي لتقدير قيمة الضرائب زادت فرص التهرب أمام المكلف، وكذلك الأمر فإن طرق             

ففي الحالات التي يصعب فيهـا تقـدير مطـرح          .  تقدير الضريبة تؤدي دوراً في التهرب     
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، )ديكتاتوريـة الإدارة ( لتعليمات لا تستند إلى أي نص الضريبة، تقدر تقديراً جزافياً استناداً    

وخصوصاً إذا لم يكن للقضاء أي دور يشعر المكلف بعدم صحة الضريبة التي يدفعها مما               

يدفعه للتهرب منها لعدم اقتناعه بها، كما أدى استخدام أسلوب التمييز في المعاملة الضريبية            

عدم المساواة في المعاملة بين المكلفـين، إلـى         تبعاً لأوجه النشاط أو أشكال المشروعات و      

  .زيادة فرص التهرب من الضرائب دون الوقوع تحت طائلة القانون

ويحاول المكلف أيضا التهرب إذا أساءت الإدارة التصرف في تطبيـق الضـريبة وعاملـت               

المكلفين معاملة مختلفة، مما يشعرهم بالظلم ويضعف الثقة بعدالة الضـريبة التـي قصـدها               

كما يحاول التهرب في حالة ضعف الوعي المسلكي        .  المشرع في الأصل عندما وضع القانون     

  .)١٠(لدى رجال الإدارة التنفيذية وقد يرجع ذلك إلى عدم الكفاية الفنية والإدارية للإدارة المالية

حيث تقل فرص التهرب بصفة عامة في نطاق الضرائب غير المباشـرة            :  نوع الضريبة  -ج

وكـذلك تختلـف    .  ه في نطاق الضرائب المباشرة، وبصفة خاصة ضرائب الدخل        أكثر من 

كقاعدة –ضرائب الدخل فيما بينها اختلافاً كبيراً من هذه الناحية، فمثلاً تزيد فرص التهرب              

 في نطاق ضرائب المهن غير التجارية عنها في نطاق ضرائب المهـن التجاريـة،               -عامة

وتزيـد  .  أصعب بكثير من مراقبة دخول المهن التجارية      لأن مراقبة الدخول غير التجارية      

فرص التهرب زيادة واضحة في ضريبة الدخل المقطوع عنهـا فـي ضـريبة الأربـاح                

الحقيقية، لأن المكلفين بضريبة الدخل المقطوع غير ملزمين بمسك الـدفاتر فـي أغلـب               

  .الأحيان

 عند المنبع قـد أدى إلـى        من المؤكد أن استخدام طريقة الحجز     :  طرق تحصيل الضريبة   -د

تقليل فرص التهرب أمام المكلفين، وهناك اتجاه عام نحو التوسع في هذه الطريقـة كلمـا                

كما أن إجراءات التكليف والجباية تدفع المكلف إلى        .  سمحت الظروف الفنية للضريبة بذلك    

  .التهرب من الضريبة

   :الأسباب الاقتصادية -٥

دية الخاصة بالمكلف والظروف الاقتصادية العامة إمـا        تؤدي مجموعة من الظروف الاقتصا    

  :ومن أهم هذه الظروف.   إلى التهرب من الضريبة أو إلى عدم قيامه بواجبه الضريبي كاملاً
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 المقارنة بين ما يحصل عليه المكلف من منفعة وما يتعرض له من مخاطر بسبب تهربـه                 -أ

ل الحاسمة في هذه المقارنة؛ فيزيد ميـل        ولعل مبلغ الضريبة يعد من العوام     .  من الضريبة 

  .المكلف نحو التهرب كلما زاد عبء الضريبة الملقى عليه

 درجة رخاء المكلف فكلما زاد رخاء المكلف زاد محاولات التهرب حيث يدفعه رخـاؤه               -ب

إلى استثمار الضريبة غير المدفوعة لتدر عليه أرباحاً تزيد عن الغرامة في حـين يتعـذر                

  .دخل القليل استثمارهاعلى ذوي ال

وكذلك يختلف نطاق التهرب باختلاف الظروف الاقتصادية العامة فيزيد التهرب في فتـرات             

مـع ازديـاد    –الكساد ويقل في فترات الرخاء، ففي فترات الرخاء تقل درجة حساسية الأفراد             

 ـ          -دخولهم رين  لارتفاع الأسعار وارتفاع الضرائب، وتزيد فرص انعكاس الضرائب على الآخ

  .وكل ذلك يقلل من احتمالات التهرب، ويحدث العكس في فترات الكساد

ويلاحظ أن موقف الدولة تجاه التهرب يختلف في فترات الرخاء عنه في فترات الكساد، ففـي      

حين تبدي الدولة نوعاً من التساهل في فترات الرخاء بسبب زيادة إيراداتها، تتشدد في فترات               

داتها ويختلف أيضا نطاق التهرب الضريبي من دولة إلى أخـرى           الكساد بسبب انخفاض إيرا   

باختلاف بنيانها الاقتصادي وباختلاف بنيان الدخول فيها، ففي الدول التي تحتل فيها الزراعة             

مكانةً هامةً تزيد نسبة التهرب الضريبي بصفة عامة حيث تصعب رقابة الدخول الزراعيـة،              

أرباح ( في الاقتصاديات التي تسود الدخول الموزعة        وكذلك يقل التهرب الضريبي بصفة عامة     

دخول (بالنسبة للاقتصاديات التي تسيطر فيها الدخول الفردية        ) اسهم أو فوائد سندات أو أجور     

  .)١١()المشروعات الفردية زراعية أو صناعية أو تجارية

   :نتائج التهرب الضريبي: القسم الثالث

رار بالخزينة العامة وقد يؤدي إلى المساس بسـير  يؤدي انخفاض حصيلة الضرائب إلى الإض 

المرافق العامة وبقيام الدولة بوظائفها المختلفة، ويؤدي التهرب أيضاً إلى المسـاس بالعدالـة              

حيث يخفف التهرب من عـبء المتهـربين        (الضريبية والى الإخلال بالمساواة بين المكلفين       

حتى تعوض الحصـيلة    –نه قد يدفع الدولة     ومما يزيد من خطورة التهرب ا     ).  بالنسبة لغيرهم 

 إلى زيادة العبء الضريبي مما يضر في نهاية الأمر بالمكلفين الأمناء، وقد يـؤدي               -الضائعة
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بها التوسع في الضرائب غير المباشرة التي يكون فيها التهرب محدوداً رغم ما هو معـروف                

  .عن هذه الضرائب من عدم عدالتها بالنسبة للطبقات الفقيرة

  :من الناحية الاجتماعية

يتسبب التهرب الضريبي في إضعاف أخلاق الجماعة وفي أضعاف علاقة التضامن بين أفراد             

الأمة الواحدة، ويلاحظ أن زيادة الأعباء الملقاة على المكلفين غير المتهـربين قـد يـدفعهم                

ة وهو أمر   بدورهم إلى التهرب بسبب شعورهم بالغبن وهكذا قد تشيع روح الغش في الجماع            

  .)١٢(خطير

  :من الناحية الاقتصادية

يؤدي التهرب إلى نتائج خطيرة جداً من حيث المساس بإنتاجية الاقتصاد القومي، فمن ناحيـة               

يؤدي وجود إمكانيات واسعة للتهرب في نطاق نشاط معين إلى اجتذاب الأفراد والأموال نحوه              

و كانت إنتاجيته الاجتماعية منخفضة بالنسـبة  حتى ولو لم يكن مفيداً بالنسبة للدولة، أي حتى ل         

ومن ناحيـة أخـرى     .  لغيره من أوجه النشاط التي لا تتوافر فيها أو تقل فيها هذه الإمكانيات            

يخل التهرب الضريبي بشروط المنافسة بين المشروعات فهو لا يسمح بانتصار المشـروعات             

 تجهيزاً أو الأحسن تنظيمـاً حسـب مـا          الأكثر كفاءة أو الأكثر فائدة بالنسبة للدولة والأفضل       

يقضي به منطق الإنتاجية، بل على العكس يعطي فرصة الانتصار للمشروعات الأكثر قـدرة              

  .على التهرب من الضرائب

   :مكافحة التهرب الضريبي: القسم الرابع

تختلف طرق المكافحة تبعاً للنظام الضريبي بشكل عام ولكل ضريبة بشكل خاص، وتسـعى              

وفي واقع الأمـر فـإن مكافحـة        .  جاهدة إلى مكافحة التهرب بالوسائل الممكنة كافةً      الدولة  

  .التهرب الضريبي يتم بالعمل على منع وقوعه وعلى معاقبة مرتكبيه

  :منع وقوع التهرب الضريبي

 تخفيف الأسباب الرئيسية التـي      -على الأقل –ويتحقق ذلك بالدرجة الأولى إذا أمكن إزالة أو         

  :تهرب، وتستخدم الدولة في هذا المجال الوسائل التاليةتؤدي إلى ال
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فكلما كان النظام الضريبي    : تبسيط النظام الضريبي ووضوح القواعد الضريبية وسهولتها       -١

سهلاً وكانت المعدلات واحدة والتخفيضات والإعفاءات واضحة لا مجال للخلاف عليهـا،             

ه على عدم التهرب منهـا، وإصـلاح        أدى إلى اقتناع المكلف بوجوب دفع الضريبة وحمل       

التشريع الضريبي عن طريق وضع الصياغة القانونية السليمة بعد استبعاد الأحكام التي قد             

تكون متعسفة، ويحسن في هذا المجال أن يشترك الفقه القانوني والفقه المحاسبي مع الفقـه               

           الثغرات وتصـحيح   الاقتصادي والمالي في إقامة هذه النصوص التشريعية للعمل على سد

  .)١٣(الخاطئ واستكمال الناقص وحسم الخلافات الفقهية عند التطبيق

٢ -      لكي تتمكن من مباشرة رقابتها على المكلفين       :  زيادة كفاءات الإدارة المالية تنظيماً وأداء

ومن قبيل ذلك استخدام أجهـزة الكمبيـوتر        .  وعلى أوعية الضرائب بصورة أكثر فاعلية     

جهزة الحديثة ووضع دراسات تطبيقية عن مختلف المهن الخاضعة للضريبة          وغيرها من الأ  

بقصد مساعدة رجال الإدارة المالية في تفّهم عمل كل مهنة ووسائل التهرب فـي نطاقهـا                

وإنشاء إدارة ضريبية مركزية تتلقى المعلومات المختلفة عن المكلفين الذين تتعدد مصـادر             

  .)١٤(إيراداتهم

عندما تشدد الإدارة رقابتها على المكلفين ويشعر هؤلاء بهذه الرقابة          : لإدارة تشديد رقابة ا   -٣

  :)١٤(وتتحقق هذه الرقابة بأشكال متعددة.  فيتخوفون من التهرب

 كأن يجيز المشرع للموظفين الماليين حق الاطلاع على أوراق ومستندات ودفاتر المكلـف              -أ

 وما إلى ذلك من الوثائق النافعة عنـد         -يةحتى لا تتضمن عقود بيع صور     -وعقود البيع       

تقدير الضريبة التي تكون لدى شخص، سواء أكان هيئة عامة أم هيئـة خاصـة أم فـرداً                  

وواضح مما تقدم أن الدفاتر باعتبارها وثائق تسجيل حركة الأعمال في المنشـآت             .  طبيعياً

شـر وتنميـة الـوعي      المختلفة تؤدي دوراً هاماً في مكافحة التهرب، ولذلك لا بد مـن ن            

  .المحاسبي حتى يتم تسجيل حركة أعمال المنشآت في الدفاتر تسجيلاً صحيحاً

أو كأن تقبل الإدارة المالية الإخباريات التي تشي بالمكلف وتشجعها بإعطاء مكافأة ماليـة              -ب

للمخبر، إذ إن للإدارة المالية الحق في منح مكافآت وجوائز مالية، فمـثلاً تقـرر بعـض                 

شريعات منح مكافآت مالية لمن يقدم للإدارة معلومات تسـاعدها فـي منـع التهـرب                 الت

الضريبي، وما تقرره بعض التشريعات من منح جوائز عن طريق إجراء يانصـيب دوري              
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كما أن لها الحق في     .  على أرقام الفواتير لتشجيع المشتري على المطالبة بفاتورة مشترياته        

تتعامل مع المكلفين بالإبلاغ عن المعلومات أو التصـرفات         إلزام الأشخاص والهيئات التي     

وللحكومـة  .  التي تتم مع هؤلاء وعن غيرها من الوقائع التي تساعد في تكليفهم بالضريبة            

أيضا الحق في الاستيلاء على البضاعة المستوردة بالقيمة التي حددها لها المستورد حتى لا              

  .يبالغ في تخفيض تلك القيمة

.  مد الإدارة المالية إلى التجميع عن طريق الحصر، وتتلقى التبليغات من غيرهـا            ويمكن أن تع  

وأساس هذه الطريقة إنشاء مراكز لتجميع كل بيان وبلاغ يتعلق بالمكلفين، فقد يعمد الكثيرون              

إلى تبليغ رجال الإدارة الضريبية عن أموال كسبها بعض المكلفين وعن عمليـاتٍ وصـفقاتٍ               

  . يدخلوها ضمن تصريحاتهم إذا كانوا قد قدموا تصريحاتقاموا بها دون أن

 أو كأن تطلب الإدارة المالية رقابة ذاتية من المكلف بحلف اليمين على صحة المعلومات               -ج

وتتخذ بعـض   .  التي صرح بها، بحيث يتعرض لجزاء اليمين إذا ثبت سوء النية من جانبه            

  .تضاح أمرهم فلا يحاولون التهربالتشريعات من نشر تصريحات المكلفين وسيلة لاف

 ويمكن أن تلجأ الإدارة المالية إلى إجراء الاختبار المالي كوسيلة للرقابة علـى ضـرائب                -د

أساس هذه الوسيلة مطالبة المكلف بتقديم قائمة تُمثّل مركزه المـالي بعـدد مـن               .  الدخل

التي طرأت على المكلـف     السنوات وتُقارن هذه القائمة بقائمة أخرى مقدمة لتتضح الزيادة          

خلال تلك الفترة الزمنية، بعد ذلك تُقارن مع الزيادة الملموسة في أمواله خلال تلك المـدة                

وهنـا  .  ومع ما أسفرت عنه وسيلة الاختبار هذه، ومع تصريحاته السابقة خلال تلك الفترة            

سـابقة، ويـتم    يقرر المشرع جزاءات رادعة لمن يثبت تعمده تضليل الدولة خلال المدة ال           

  .إجراء هذه المراقبة بمعرفة إدارة مكافحة التهرب الضريبي مرة كل خمس سنوات مثلاً

ومن وسائل حصر الأموال تقديم أصحاب العقارات للدوائر المالية بيانـات عـن عقـاراتهم               

كذلك يمكن أن تلزم المصارف والمؤسسات الادخارية أن تـزود          .  المشغولة بواسطة غيرهم  

وفضلاً عن  .  الضريبية بنوع من البيانات المالية المتعلقة بالعملاء الذين يتعاملون معها         الإدارة  

ذلك فإن بعض الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة تستطيع أن تساهم فـي إمـداد               

الدوائر المالية بالبيانات الموجودة لديها والتي تصلح أن تكون مصـدراً حيـاً مـن مصـادر                 
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ومن هذه الهيئات الدوائر العقارية ودائـرة      .  رائب المستحقة على بعض المكلفين    تقديرات الض 

  .الجمارك ودائرة الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى المؤسسات العامة الأخرى

وقد أعطت رقابة الإدارة المالية ثمارها في كثير من الدول، فاستطاعت فرنسا أن تعلم بدقـة                

ما يدفعه الضمان الاجتماعي لهم عن العـاملين الخاضـعين          دخل الأطباء عن طريق مراقبة      

وتمكن جمهورية تشيلي من السيطرة على الأرباح التجارية بإجبـار التـاجر علـى              .  للتأمين

إعطاء المستهلك فاتورة مشتريات، وشجعت المستهلك على المطالبة بهذه الفاتورة بتخصـيص        

  .يانصيب لأرقام الفواتير

راء الضرائب في مسؤولية تطبيق القوانين الضريبية وتطوير مفهوم          اشتراك محاسبي وخب   -٤

مهنة ترعى الصالح العام بجانب الصالح الخاص للمكلفين على السواء، ويحتـاج            .  مهنتهم

ذلك إلى إصدار خاص بتعديل بعض الأحكام القائمة على تنظـيم المهنـة ومـدى سـلطة                 

  .ومسؤولية المحاسب أو الخبير الضريبي

 ركن العدالة في الضريبة، وذلك عن طريق تدعيم مبدأ الشخصية الذي من وسائله              تعميق- ٥

إعفاء الحد الأدنى اللازم لمعيشة المكلف وأخذ الحالة العائلية في الحسبان ومراعاة الأعباء             

الأخرى التي تضعف من المقدرة على التضحية الضريبية وتقرير التصاعد فـي المعـدل              

والأمـر  .  ما يكون مصدره رأس المال أو يكون مصدره العمل        الضريبي مع التمييز بين     

يستند إلى دراسة إحصائية لمعرفة الحد الذي يحدث عنده التوازن بين التمويـل والعدالـة،               

بحيث إذا تعدته نسبة الضريبة أدى إلى قلة الحصيلة والى الحد من التهـرب مـن جانـب                  

  .بعض المكلفين

ومن وسائل ذلك نشـر     .  قة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم     إنماء الوعي ونشره وتقوية الث     -٦

البيانات المالية سواء عن طريق الصحف والإذاعة والتلفزيون، بعقـد النـدوات وعـرض       

الدولة، وإن الإنفاق  الأفلام التثقيفية السريعة حتى يشعر المكلفون بالخدمات التي تؤديها لهم

ولابد من أن ينفذ    .   يستهدف صالح المجتمع عامةً    الحكومي لا يحوي إسرافاً وتبذيراً وإنما     

ذلك كله إلى قلوب وعقول المكلفين حتى يلمس كل مكلف أن نفعاً ما من خدمات الدولة قد                 

ولو أدرك كل مكلف أن صالحه من صـالح المجمـوع           .  أصابه بطريقة مباشرة أو غيرها    
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على أداء الضريبة للوطن    لتوفرات لديه عاطفة حب الجماعة ونما عنده هذا الوعي ولأقبل           

  .بارتياح ورضا

 استخدام وسائل لتقديرات الأوعية الضريبية تمنع من التهرب أو على الأقـل تقلـل مـن                 -٧

ومن أمثلة ذلك ما يجده بعضهم من ضرورة العودة إلى استخدام المظاهر الخارجية             . فرصه

ما يراه بعضهم الآخر من     أساساً للتقدير أو على الأقل وسيلة لمراقبة تصريحات المكلفين، و         

ضرورة اتخاذ بعض العلامات المميزة لكل نشاط من الأنشطة الخاضعة للضريبة للدلالـة             

ويمكن اتخاذ حجم رأس المال المستخدم فـي المنشـأة          .  على رقم أعماله أو على أرباحه     

تحديـد  أو  .  الاقتصادية أو عدد العاملين فيها قرينة على رقم أعمالها أو على رقم أرباحها            

الدولة للإنتاجيات الممكنة لكل قطعة من الأرض واتخاذها أساساً للتكليف بالضريبة علـى             

  .أرباح الاستثمار الزراعي

 تخفيض معدلات الضرائب وفي الواقع هنالك صعوبة في إمكانية تحقيق هـذا المطلـب               -٨

ائب أكثر فاعلية   حيث تزداد النفقات العامة باستمرار، وتعد أحكام الرقابة على أوعية الضر          

  .في هذا المجال

 التوسع في استخدام طريقة الحجز عند المنبع يمكّن من الحد مـن التهـرب، لأن دافـع                  -٩

 لا مصلحة له في إخفاء مطرح الضريبة وعدم تحميلهـا           -الذي هو رب العمل   –الضريبة  

ف من يدفع   للمكلف، وهذه الوسيلة يقررها التشريع لضمان تحصيل الضريبة، وذلك بأن يكلّ          

لغيره مبلغاً يخضع للضريبة بأن يحجز هذه الضريبة من ذلك المبلغ ويوردها إلى الـدوائر               

ويمكن أن تستخدم طريقة الحجز     .  المالية، وهذا النظام متّبع في ضريبة الرواتب والأجور       

 خشية تهرب المكلف من السداد،      -وهي خطوة سابقة للمطالبة بتحصيل الضريبة     -التحفّظي  

 الحجز يكون مؤقتاً لفترة معقولة تكون الإجراءات الضريبية بانتهائها قد سويت وتمت             وهذا

وإذا لم يسدد المكلف الضريبة أمكن رفع الحجز التحفظي والانتقـال إلـى             .  المطالبة فعلاً 

  .إجراءات الحجز التنفيذي على أمواله

ون العلاقـة بـين المكلـف        تحسين العلاقة بين المكلف والإدارة الضريبية، عندما لا تك         -١٠

والإدارة الضريبية قائمة على أساس الخصومة ولا على أساس جهتين تسعى كـل منهمـا               

للضرر بالآخر، وعندما يشعر المكلف بأنَّه يؤدي واجباً وطنياً بدفع الضريبة وتعمل الإدارة             



  .التهرب الضريبي
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على مساعدته في قيامه بهذا الواجب التضامني، يزداد الوعي الضـريبي عنـد المكلـف               

  .والكفاءة الفنية للإدارة فتخف وطأة التهرب

وعلى الدولة أيضاً دور هام في هذا المجال، فعليها أن تحسن إدارة أموالها وأن توجهها إلـى                 

وعليها أن تقوم ببرامج    .  النفع العام وأن تطلع مواطنيها على ما أنجزتها لمصالحهم من أعمال          

 ليس فقط إلى تظلّمات المكلفين وإنما أيضاً        توعية ضريبية لرفع الوعي الضريبي، وأن تستمع      

إلى مقترحاتهم في جعل النظام الضريبي أكثر اتّساقاً مع مصالحهم ومع مصـالح الاقتصـاد               

  .القومي

  : عقوبات التهرب الضريبي-٢

مع كل هذه الإجراءات لمنع التهرب لم تنجح أي دولة من الدول في منعه كلياً، ولذلك تضطر                 

 والواقع أن تقرير هذه الجزاءات    .  قوبات على المتهربين المخالفين للقانون    الدول إلى توقيع ع   

والعقوبات قد يفيد أيضا في منع التهرب، ذلك أن التهديد بتطبيقها قد يؤدي إلى امتناع بعضـهم عـن                   

والعقوبات هي طريقة زاجرة تمنع التهرب      .  الغش، أو على الأقل يجعل بعضهم يتردد في الإقدام عليه         

 أن تُطبق بصرامة، وقد تكون هذه العقوبات مالية وجزائية، والعقوبات المالية هي الأكثر شيوعاً               بشرط

 لمن يحاول إخفاء مطرح الضريبة، وتُطبق عـادة         -كعقوبة السجن –في حين تكون العقوبات الجزائية      

 البدنية في   في التهرب غير المشروع، حيث تلجأ بعض التشريعات إلى تقرير بعض العقوبات الجنائية            

وينصح بعضهم عادة بالتقليل من اللجـوء إلـى         .  حالات الغش الخطيرة التي تصاحبها أعمال احتيالية      

  .الجزاءات البدنية خشية ازدياد كره المكلف للضريبة

 وتكون العقوبات المالية كالغرامات الضريبية والإضافات ومضاعفة الضريبة وتطبق فـي التهـرب             

ذين يسجلون في القيود الحسابية عمليات غير صحيحة أو غير كاملة أو يبرزون             المشروع، فالمكلفون ال  

. إثباتا لهذه العمليات وثائق أو معلومات خطية تحقق عدم صحتها يجب أن يعاقبوا بالعقوبات المناسـبة               

ويعد في حكم العمليات غير الصحيحة أو غير الكاملة كل سهو في القيد أو خطأ يقصـد مـن ورائـه                    

و إخفاء كل المبالغ الخاضعة للضريبة أو بعضها من مطرح الضريبة، أو إبراز كل وثيقـة أو  تهريب أ 

مستند يتحقق عدم صحتها ومن شأنه تثبيت محاولة ترمي لإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة إذا ثبـت      

ر، فمن عدم وجود النية للتهرب من مطرح الضريبة ولم يكن نقص التكليف ناشئاً عن اختلافٍ في التقدي

أما إذا استعمل المكلف طرقاً احتيالية      .  عدم تطبيق العقوبة  ) الدوائر المالية (حق لجان فرض الضريبة     

بغية التهرب من ضريبة الدخل، كأن يستعمل أساليب احتيالية في إخفاء بعض أوجه نشـاطه، أو قـدم            

و مبيعات بأسماء وهمية،أو مسـك      وثائق ومستندات مزورة تأييداً لقيوده أو عمد إلى القيام بمشتريات أ          
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نوعين من الدفاتر؛ أحدهما دفاتر صحيحة تبين حقيقة العمليات التي باشرها، وثانيهما دفاتر مزيفة تبين               

بعض تلك العمليات دون بعضها الآخر، وعمد إلى إخفاء الدفاتر الأولى عن دوائر الدخل وتقديم البيان                

الخ، يكلّف بغرامة تتناسـب  …يم المشتريات أو المصروفاتالسنوي من واقع الدفاتر المزيفة، أو تضخ      

  .ونوع الجرم المقترف

وقد تضيف بعض التشريعات إلى هذه العقوبات المالية حق الدولة في فرض عقوبـات فـي بعـض                  

الحالات كاتخاذ السلطة المسؤولة تصريح المكلف أساساً لتقدير التعويض في حال الاستملاك للصـالح              

اح للدوائر الجمركية أن تشتري لحسابها السلع المستوردة بالقيمة المصرح عنها إذا قدرت العام، أو السم

أنها أقل من القيمة الفعلية ومصادرة البضاعة المهربة والاستيلاء على البضاعة المستوردة أو المصدرة 

  .أو المبيعة بالسعر المعلن

 الاشتراك أو حتى مجرد العلم بتدليس أو تقصير         وقد يمتد تطبيق هذه العقوبات إلى حالات المعاونة أو        

وما إلى ذلك من الطرق الاحتيالية في التهرب من الضريبة، والعقوبات الجزائية            ...أو تزوير البيانات    

أما العقوبات المالية فقد يترك توقيعها في بعض الأحيان للإدارة          .  لا يمكن توقيعها إلا بواسطة المحاكم     

  .)١٦(المالية

  :التهرب الداخليمكافحة 

هنالك مجموعة من الإجراءات الوقائية تُساهم في الحد من ظاهرة التهرب الضـريبي علـى               

  :المستوى الوطني، ومن هذه الإجراءات ما يلي

وذلك بالابتعاد عن العبارات العامة في مجال تحديـد الـدخل           :  صياغة القانون الضريبي   -١

  .اً للتأويل أو الاجتهادالخاضع للضريبة، وبشكل لا يدع مجالاً واسع

وذلك بتطبيق الوسائل العلمية بحيث يكون لدى الدوائر       :  التوسع في أساليب تجميع البيانات     -٢

  .المالية  البيانات الضرورية كافةً التي تساعد في تحديد المركز الحقيقي للمكلف

  . التوسع في مسك الدفاتر التجارية لأكبر عدد ممكن من المكلفين-٣

وذلك بتطوير الوظائف الضرورية للأنظمة والبرامج، بحيـث        :  الإدارة الضريبية   تطوير -٤

تتولد القناعة لدى المكلفين أن الإدارة الضريبية هي إدارة فعالة ولديها الرغبة في التعاون              

  .مع المكلفين، بحيث يتم كسر الحاجز النفسي بين المواطن والإدارة الضريبية



  .التهرب الضريبي
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على الدولة أن تعد برامج إعلامية واسـعة الانتشـار،          : ريبي إحداث برامج للإعلام الض    -٥

  .الهدف منها تنوير المواطنين بالطرق التي يتم بواسطتها التصرف بالمال العام

نظراً لخطورة ظاهرة التهرب الضريبي لذلك لابد مـن وضـع           :  إيجاد إجراءات عقابية   -٦

ب من عقوبة السجن مثلاً، يشكل      وذلك لأن خوف المكلف المتهر    .  عقوبات مالية وجسدية  

  .رادعاً للتقليل من التهرب الضريبي

إنَّه على الدولة أن تختار الضرائب المتفقة مع المفاهيم الحديثة للماليـة العامـة              : بقي أن نقول  

  .وتهتم بالعدالة الضريبية والتوزيع المنصف للدخل القومي بين أفراد المجتمع

  :مكافحة التهرب الدولي

ومع ذلك فهنالك عـدة     .  ائل السابقة تساعد في تقليل كلٍ من التهرب الداخلي والدولي         إن الوس 

  :إجراءات خاصة لمكافحة التهرب الدولي ومنها

 يمكن للدولة أن تلزم المكلفين بأن يبينوا في تصريحاتهم أملاكهم الموجودة فـي الخـارج             -١

  .يساعد في تتبعها ومراقبتهاوأوجه النشاط التي يباشرونها في الخارج، وغير ذلك مما 

أن تتحقق من طبيعـة  ) كالمصارف( إلزام الجهات التي تقوم بتلقي التحويلات من الخارج          -٢

هذه التحويلات، فإذا ثبت أنها مما يخضع للضرائب تقـوم باحتجـاز الضـريبة المقـررة                

  .وتوريدها مباشرة إلى الدوائر المالية

الرقابة على الصرف الأجنبي، التي وإن كانت لا         هنالك بعض الإجراءات العامة كفرض       -٣

وقد يتخـذ فـي   .  تفرض أساساً بغرض محاربة التهرب الضريبي، إلا أنها تساعد في ذلك       

  .نطاقها من الإجراءات ما يقصد به محاربة التهرب بصفة خاصة

  بالنسبة للعنصر الأجنبي فإن المكافحة تكون عن طريق منع الأجانب من مغادرة الـبلاد              -٤

  .قبل تصفية الضرائب المستحقة عليهم وتحصيلها

إن مكافحة التهرب الدولي بصورة فعالة تقتضي تعاونـاً بـين الـدول             :  الاتفاقات الدولية  -٥

  .صاحبة الشأن، أي بين الدول التي يتم التهرب منها والدول التي يتم التهريب إليها

فـي إطـار الاتفاقـات الدوليـة        ويتم تنظيم هذا التعاون في الوقت الحاضر بصورة أساسية          

والمعاهدات الثنائية التي تعقد عادة بين دولتين متجاورتين بغية توسيع سلطة رقابة الإدارة إلى              
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خارج الحدود الإقليمية للدولة، وتلتزم الدولتان المعنيتان بموجب هذه الاتفاقات بأن تتبادل مـا              

كمـا  .  يلها ومنع التهرب منهـا    لديها من معلومات تفيد في فرض الضرائب المختلفة وتحص        

تسمح هذه الاتفاقات للدوائر المختصة بالإطلاع على نشاط رعاياها في الدولة الأخرى فتحـد              

بذلك من تهريب الأموال إلى الخارج، وقد يتجاوز ذلك التعاون مجرد تبادل المعلومات إلـى               

 وعادة ما تكون هـذه      . المساعدة في جباية الضرائب وتتبع المكلفين المتهربين من الضرائب        

  .الاتفاقات شاملة لتنظيم تجنب الازدواج الضريبي ولمكافحة التهرب الضريبي في الوقت نفسه

، واهتمت بصفة   )١٧(وقد اهتمت الأمم المتحدة بموضوع التهرب الضريبي والازدواج الضريبي        

اج خاصة بضرورة عقد الاتفاقات لمحاربة التهرب الدولي مـن الضـرائب ولتجنـب الازدو             

الضريبي، وقد تم تسهيل عقد الاتفاقات الدولية من هذا النوع بين الدول عن طريـق وضـع                 

ومع ذلك يبدو أن مثل هذه الاتفاقات لم تحقق كل ما يرجى لها مـن               .  مشاريع نموذجية لذلك  

نجاح فبقي أثرها محدوداً أو بسيطاً، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أضعفت من أية نتيجة كـان                 

  :ومن هذه الأسباب.   الوصول إليهامن الممكن

 تجد بعض الدول مصلحتها الاقتصادية في السماح للأموال الأجنبية بالالتجاء إليها، ومـن              -أ

الطبيعي أن ترفض هذه الدول عقد اتفاقيات لمحاربة التهرب مع غيرها من الدول بسبب ما               

قبة في وجـه رؤوس     تجنيه من أرباح ضخمة من الأموال التي تأوي إليها حتى لا تقف ع            

  .الأموال الداخلة إليها

والواقع أن معاهدات مكافحة التهرب الضريبي لا تحقق الغرض منها بصورة فعالة إلا إذا كان            

نطاقها واسعاً بحيث تشمل عدداً كبيراً من الدول إذ يكفي أن تبقى بعض الدول خارج الاتفـاق                 

ومـع ذلـك    .  ل مما يفقد الاتفاق فاعليته    حتى يستطيع المتهربون إرسال أموالهم إلى هذه الدو       

يلاحظ أن عدد الدول التي يمكن لأصحاب الأموال تهريب أموالهم إليها تهرباً من الضـرائب               

  .في بلادهم يتضاءل باستمرار بسبب ازدياد الأعباء الضريبية في كل الدول تقريباً

يبة وترى فيها مساسـاً      تنظر كثير من الدول إلى هذه المعاهدات نظرة مليئة بالشك والر           -ب

بسيادة الدولة وباستقلالها الاقتصادي والسياسي، وذلك في الحالات التي يسمح فيهـا لكـل              

دولة متعاقدة بأن تباشر على أراضي الدولة الأخرى رقابة ضريبية على مواطنيها المقيمين             
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رفض مثـل   ولذلك تتضمن المعاهدات عادةً شرطاً يسمح لكل دولة ب        .  فيها أو على أموالهم   

  .هذه الرقابة في بعض الحالات، ويقلل ذلك من فاعلية هذه المعاهدات

 ترى كثير من الدول أن مثل هذه المعاهدات والاتفاقات قد تـؤدي إلـى إفشـاء أسـرار                -ج

المكلفين الخاصة أو التجارية أو الصناعية أو المهنية مما يضر بها وباقتصـادها القـومي،        

وقد جرت العادة تفادياً لهذا الاعتراض على النص فـي          .  هاولذلك ترفض الدخول طرفاً في    

اتفاقات مكافحة التهرب أن تكون المعلومات المتبادلة أسراراً لا يجوز إفشاؤها لأي شخص             

أو هيئة، وعلى انه لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال تقديم معلومات من شأنها كشف أسـرار                 

.  الـخ ...اري أو المهني أو الأساليب التجاريـة        متعلقة بالتجارة أو الصناعة أو النشاط التج      

  . ولا شك أن مثل هذه الشروط تقلل من فاعلية هذه المعاهدات والاتفاقات

إن نجاح هذه الطرق في مكافحة التهرب يتوقف على النظام الضريبي وعلـى كفـاءة الإدارة                

مرجوة منهـا إذا لـم      كما أن هذه الأساليب لا تعطي النتائج ال       .  الضريبية في تطبيق القانون   

تقترن بحملة لتوعية المكلفين بواجباتهم وحقوقهم، فقناعة المكلف بأن المال الذي يدفعه للدولة             

ضريبةً لا يذهب عبثاً، وإنما يستخدم للإصلاح والتطور والتنمية هو عامـل أساسـي لعـدم                

  .التهرب من دفع الضريبة

  

  

  

  الهوامش

 
1- Source: ECONOMIST Magazine, 5/25/94 Vol. 331 P66. London. 
2- Source: FORTUNE, 3/21/94 Vol. 129 P16. London. 

 -دار المعـارف بمصـر  )) دراسة في مقدمة علم الضـريبة ((محمد سعيد عبد السلام     .  د -٣

  .٥٨٧ ص ١٩٦٨ الطبعة الثانية –القاهرة 

 –الدار البيضـاء     –المركز الثقافي العربي    )) الضرائب في الدول العربية   ((صباح نعوش   . د

  .١١٥ ص ١٩٩٠ –المغرب 
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  ١٨١  

 ص  ١٩٩٥ –منشورات جامعة دمشق    )) المالية العامة والتشريع الضريبي   ((عصام بشور   . د

١٩٢.  

 –عمـان   –دار زهـران للنشـر      )) المالية العامة ((خالد الخطيب   . أحمد زهير شامية و د    . د

  .٢٠٥ ص١٩٩٧ الطبعة الثالثة –الأردن 

 وتعديلاته على   ١٩٨٥ لسنة   ٥٧قانون ضريبة الدخل الأردني رقم      من  ) ٤٢( نصت المادة    -٤

كل من تهرب عمداً أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من               :( ما يلي 

 لعام  ٤٦ مكررة بالقانون    ٨٥جـاء معنى التهرب في القانون المصري بالمادة        ) الضريبة  

.... ة كل من تهرب مـن أداء الضـريبة          يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقت   :(  ما يلي  ١٩٧٨

  ....)وتعد جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة

 تأتي في مقدمة المناطق الخاضعة لرؤوس الأموال الهاربة من دفـع الضـريبة، جـزر                -٥

 كم  ١٤ففي الجزيرة الرئيسية التي تبلغ مساحتها       .  الكاريبية (Cayman-Imsefm)الكيمن  

فـي هـذه    .   مصرف سجل فيهـا    ٥٠٠، ثمة ما يزيد على      الف نسمة ١٤وعدد سكانها   

المصارف يتم فتح حسابات لرؤوس الأموال الهاربة من دفع الضريبة انضمت مقاطعـة             

جبل طارق إلى قائمة المناطق المستقطبة لرؤوس الأموال وأصبحت واحدة مـن تلـك              

ريبة، فقد نقـل    المتسترة على جنايات الهاربين من دفع الض      ) الواحات(المراكز المسماة   

.                                                                إليها ما يزيد عن المئة ألف ثري أموالهم

هـانس بيتـر مـارتين      : تأليف)) الاعتداء على الديموقراطية والرفاهية   : فخ العولمة : ((انظر

 تشـرين   ٢٣٨: ة عالم المعرفة رقم   سلسل.  عدنان عباس علي  . ترجمة د . هارالد شومان 

 –، الصادرة عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب         ١٢٥-١٢٤ ص   ١٩٩٨الأول  

  .الكويت

 –مطبعـة دار النشـر للثقافـة        )) صور التهـرب الضـريبي    ((محمد السعيد وهبة    . د - ٦

ــكندرية  ــر –الإســــــــــ .                 ٢٢٠ ص ١٩٦٦ – مصــــــــــ

 مصر  – جامعة عين شمس     –رسالة دكتوراه   )) الإصلاح الضريبي ((رفيق الجزيري   . د

  .١٢٥ ص ١٩٧٢ –
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مجلـة  )) التهرب من الضريبة مظهر من مظـاهر التخلـف        ((  أمين محمد شمس الدين       -٧

 – بيـروت    –عـة    دار الطلي  – ١٩٨٩كانون أول   , ٢٦السنة  , ٢ العدد   –دراسات عربية   

  .٤٣ ص –لبنان 

, ٣٥١ العـدد    –مجلة الاقتصاد والمحاسـبة     )) التهرب الضريبي ((فتحي همام محمود    .  د -٨

  .٧٧ ص – مصر – القاهرة – ١٩٧٧آذار 

 –مجلـة الاقتصـاد     )) آثار التهرب الضريبي من الناحية الاقتصادية     ((محمد الحلاق   .  د -٩

ــق  ــورية –دمشـ ــدد – سـ ــاني ٣١٠ العـ ــرين الثـ .                 ٢٦ ص ١٩٨٩  تشـ

 دمشق  –مجلة الاقتصاد   )) الإدارة الضريبية والتهرب الضريبي   ((محمد فيصل كريش    . أ

  .١٤ ص ١٩٩٨ تشرين أول ٢١٣العدد– سورية –

 – القـاهرة    – مجلة الاقتصاد والمحاسبة  )) التهرب الضريبي ((رفيق محمد الجزيري    .  د -١٠

  .٢ ص ١٩٧٨ أيار ٣٦٥   العدد –مصر 

 بحث عن أسباب التهرب الضريبي من وجهة نظر المقدرين في دائرة ضريبة الدخل في               -١١

.  بحث غيـر منشـور    .  إعداد محمود أحمد الزغول و إبراهيم محمد القواسمة       : الأردن

  .٥ص_  الأردن – عمان – ١٩٩١ –برنامج الإدارة العليا الثالث 

تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي وعلاقتها       (( محمد خالد المهايني    .  د -١٢

، ١٩٩٦، العدد الأول،    ١٢ المجلّد   –مجلة جامعة دمشق    )) بالتطورات الاقتصادية الدولية  

  .٩ص 

 عمان –دراسة تحليلية )) التهرب من ضريبة الدخل في الأردن     ((رنا إبراهيم العطور    .  أ -١٣

  .١٤٤ ص ١٩٩٣ –ردن  الأ-

 عمـان   –)) اقتصاديات التهرب من ضريبة الدخل في الأردن      ((غالب عمرو عرفات    .  أ -١٤

  .٢٢-٢١ ص ١٩٦٥ – الأردن –

 مصر  – القاهرة   –عالم الكتاب   )) أثر الضريبة في توزيع الدخل    ((إبراهيم البرابري   .   د  -١٥

  .١٠٦   ص ١٩٧٣ –

 ١٩٧٩ – مصر   – القاهرة   –مطبعة جامعة القاهرة    ) )المالية العامة ((رفعت المحجوب   .     د

 القـاهرة   -دار النهضة العربية    )) مبادئ المالية العامة  ((عاطف صدقي   . د.   ٣١٩ص  
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  ١٨٣  

دار )) التشريع الضريبي المصري  ((السيد عبد المولى    . د. ٤٩٨ ص   ١٩٧٠ – مصر   –

.                 ٣٢٥  ص ١٩٧٦ – مصـــــر – القـــــاهرة -الفكـــــر العربـــــي 

بحث مقـدم للمـؤتمر     )) الوقاية من التهرب الضريبي في مصر     ((محمود محمد نور    . د

  .١٢ ص ١٩٧٩ أُكتوبر – مصر –القاهرة -الضريبي بالمعهد القومي للتنمية الإدارية 

رسـالة  )) تنمية الاقتصادية في البلاد المتخلفـة     مشكلات تمويل ال  ((حمدية زهران   .   د  -١٦

ــاهرة   ــة القـ ــوراه جامعـ ــاهرة -دكتـ ــر – القـ .                 ٢٢٠ ص ١٩٧٠ – مصـ

 –رسالة دكتوراه جامعة عين شـمس       )) الإصلاح الضريبي ((رفيق محمد الجزيري    .  د

  .١٥٠ ص ١٩٧٢ – مصر –القاهرة 

لقد اهتمت المنظمات الدولية بهذا الموضوع فوضعت نموذجاً دولياً يمكـن للـدول أن                -١٧

ولعل آخرها مـا أصـدرته منظمـة        .  تأخذ به عند توقيع معاهدات الازدواج الضريبي      

 ORGANIZATION FOR: الاقتصاد
 ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (O. E. C. D.):  

 (Model Doubles Taxation-Convention on Income and on Capital.) 
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  المراجع

  لمراجع العربيةا

  .١٩٩٥ –منشورات جامعة دمشق )) المالية العامة والتشريع الضريبي((  بشّور عصام -١

 – مصـر    – القـاهرة    –دار النهضـة العربيـة      )) المالية العامة ((  البطريق يونس أحمد      -٢

١٩٨٤.  

  .١٩٨٦ – بيروت –الدار الجامعية )) المالية العامة(( بركات عبد الكريم صادق وآخرون -٣

  .١٩٨٤ – الإسكندرية –مؤسسة شباب الجامعة )) المالية العامة((  دراز حامد عبد المجيد -٤

  .١٩٦٢ –منشورات جامعة دمشق )) المالية العامة(( الدقر رشيد -٥

 لتأصيل قواعده وفقاً    أصول الفن المالي في الاقتصاد العام، محاولة      (( حشيش عادل أحمد     -٦

  .١٩٧٤ – القاهرة –دار النهضة العربية )) للمبادئ الحاكمة في علم المالية العامة

  .١٩٨٣ – القاهرة –دار النهضة العربية )) المالية العامة((  المحجوب رفعت -٧

منشـورات جامعـة   )) اقتصاديات المالية العامة، الكتـاب الأول  ((  العلي عادل وآخرون      -٨

  .١٩٨٨ – الموصل

 –القـاهرة   )) علم المالية العامة والتشريع المالي، الكتاب الأول      ((  العربي محمد عبد االله       -٩

١٩٤٨.  

  .١٩٧٥ – القاهرة –دار الفكر العربي )) المالية العامة((  عبد المولى السيد -١٠

  .١٩٨٦ – بيروت –دار الطليعة )) المالية العامة(( عواضة حسن -١١

 –منشورات جامعة بغداد    )) اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية     ((  العمري هشام   -١٢

١٩٨٦.  

 – القـاهرة    –دار النهضة العربية    )) مقدمة في التنمية والتخطيط   (( العقّاد مدحت محمد     -١٣

١٩٨١.  

  .١٩٨١ –منشورات جامعة حلب )) مبادئ المالية العامة(( فرهود محمد سعيد -١٤

 – القـاهرة    –دار الجامعـات المصـرية      )) مبادئ المالية العامة   (( القاضي عبد الحميد   -١٥

١٩٧٤.  



                                      خالد الخطيب٢٠٠٠- العدد الثاني-١٦ المجلد -مجلة جامعة دمشق

  

  ١٨٥  

المالية العامة، دراسة الاقتصاد العـام والتخطـيط        (( الشيخ رياض و عمرو محي الدين        -١٦

  .١٩٧٤ – القاهرة –دار النهضة العربية )) المالي
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